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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في تابع مصادر التشريع في الدور الأول، أسس التشريع الإسلامي.
الكلمات المفتاحية: أولًا: رفعُ الحرج، ثانيًا: قلةًُ التكاليف.
I. المقدمة
لقد قام التشريع الإسلامي على أساس كبير، هو: مراعاة مصالح الناس، وذلك بدرء المفاسد والأضرار عنهم، وجلْب المصالح إليهم. وهذا الأصل جامع لجميع أحكام الشريعة؛ فإنك لا تجد حُكمًا من أحكام الإسلام، إلا وفيه جلْب لمصلحة، أو دفْع لمفسدة. وهذا مِن حيث الإجمال، أمّا مِن حيث التفصيل، فيمكن أن يقال: إنّ التشريع الإسلامي في دوْره الأول قد قام على أُسُس عِدّة.
II. موضوع المقالة 
أسس التشريع الإسلامي في الدور الأول:

 لقد قام التشريع الإسلامي على أساس كبير، هو: مراعاة مصالح الناس، وذلك بدرء المفاسد والأضرار عنهم، وجلْب المصالح إليهم. وهذا الأصل جامع لجميع أحكام الشريعة؛ فإنك لا تجد حُكمًا من أحكام الإسلام، إلا وفيه جلْب لمصلحة، أو دفْع لمفسدة. وهذا مِن حيث الإجمال، أمّا مِن حيث التفصيل، فيمكن أن يقال: إنّ التشريع الإسلامي في دوْره الأول قد قام على أُسُس عِدّة، مِن أهمِّها ما يلي: 
أولًا: رفعُ الحرَج:
"الحرج" في لغة العرب هو: الضِّيق. وليس المراد مِن رفع الحرج في الشريعة: أن تُرفَع كلّ مشقّة تواجه المكلَّف في أداء التكاليف الشرعية؛ فإنّ كل عبادة أو تكليف لا يخلو من مشقة، قلّتْ أو كثُرتْ. 
فالمشقّة على نوعيْن: 
مشقّة معتادة، فلا أثر لها في التخفيف عن المكلَّف. 
ومشقّة غيْر معتادة، وهذه على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: مشقّة عظيمة، كتلَف نفْس أو عُضو، أو حدوث ضرر بالغ غير مُحتمَل؛ فهذه يحصل بها التَّخفيف. 
والقسم الثاني: مشقّة خفيفة، كأدنى وجَع الضِّرس، أو وجَع رأس، أو ألَم خفيف في عضو، أو نحوه. فهذه لا أثر لها في التخفيف. 
والقسم الثالث: مشقّة متوسّطة بيْن القسميْن السابقيْن: فما قرُب منها من القسم الأوّل أُلحقتْ به، وما قرب منها من القسم الثاني أُلحقت به. 
هذا، وإنك تجد هذا الأصل الأصيل -وهو: رفع الحرج في التكاليف الشرعية- واضحًا لكل ذي رأي بصير. فلا تجد تكليفًا إلا وهو في متناول المكلَّف، يفعله بلا عسر ولا مشقّة. 
الأدلّة على رفع الحرَج: 
قوله ( لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري {: ((يَسِّرا ولا تُعسِّرا، وبَشِّرا ولا تُنفِّرا))، رواه البخاري. 
قوله (: ((إنّ الدِّين يُسْر، ولن يُشادّ الدِّين أحَد إلاّ غلَبَه؛ فسدِّدوا وقاربوا وأبْشِروا))، رواه البخاري. 
ما رواه البخاري، عن عائشة رضي الله عنها ((أنه ما خُيِّر رسول الله ( بيْن أمريْن إلاّ اختار أيسرَهما، ما لمْ يكُن إثمًا)).
أمثلة على رفْع الحرج عن هذه الأمّة: 
منها: استعمال التّيمّم عند فقْد الماء. 
ومنها: أداء الصلاة على الهيئة التي يقدر عليها المصلِّي: فمَن لم يستطع قائمًا فله القعود، ومَن لمْ يستطع قاعدًا فعلى جنب. وهكذا.
ومنها: الفطر في رمضان للمسافِر، والمريض. 
ومنها: مشروعيّة مسْح الخفِّ لمشقّة نزْعه. 
ومنها: مشروعيّة الطلاق، ومشروعية الرجعة، وتحديد عدد الطلاق فيها بألاّ يبلغ الثلاث. 
مشروعية اللِّعان. 
وغير ذلك ممّا يطول ذكْره مِن التخفيفات على المكلَّف.
هو نتيجة لازمة لعدَم الحرَج، وبعضهم يعدّها مظهرًا مِن مظاهر رفْع الحرَج. والذي يشتغل بالقرآن، يرى صحة هذا الأصل، وأنّ ما فيه مِن الأوامر والنواهي قليلة يسهل إدراكها، والعمل بها في زمن يسير.

ووجْه الدلالة: أنّ الله تعالى نهاهم عن كثرة السؤال عمّا لمْ يُفرض، خشية أنْ يُفرض عليهم، فتكثر عليهم التكاليف لذلك. 
ويدلّ لذلك: قوله (: ((أعظمُ المسلمين في المسلمين جُرمًا: مَن سأل عن شيء لمْ يحرم على المسلمين، فحرم عليهم مِن أجل مسألته)).
ويدلّ لهذا الأصل مِن السُّنّة أيضًا: قوله ( للأقرع بن حابس، حين سأله عن الحج: أفي كل عام؟: ((لو قلتُ: نعم، لوجبتْ. دعوني ما تركتُكم. فإنما هلك مَن كان قبلَكم لكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)).
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